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  المقدمة

 Introduction 

م ي الزأركانه وشروطه، افاد حكمه، بين الاستشاري وعميله مستكملا لأ اذا تم العقد

ا ا الا اذعديلهسبيل للتنصل من هذه الالتزامات او ت طرفيه بالتزامات معينة تجسد هذا الحكم ولا

)  ل بهالطرفان على ذلك، فللعقد قوته الملزمة للطرفين التي تتجسد في جزاء الاخلا اتفق

 يجوز ،م العامليست من النظاالقواعد العامة للمسؤولية العقدية ان  وحيثالمسؤولية العقدية (، 

مسؤولية التي . لذلك وللتخلص من ال1في حدود النظام العام والاداب عندئذ الاتفاق على تعديلها

لتي المدنية االاستشاريون الى تعديل احكام المسؤولية الخبراء  خطائهم قد يعمد اهددهم ازاء ت

 حملهلى تعالاتفاق مع المضرور  يمكن ان تنجم عن اعمالهم ويتخذ هذا التعديل صور عدة اهمها

مدون  يعد قكما ، يفقد تبعا لهذا حقه كلا او جزءا بالتعويضالضرر الذي يلحقه كلا او جزءا، ف

ض تعويبدلا عنهم بدفع ال ع شخص اخر على تحمل عبئهااو بالاتفاق م مالى تشديد مسؤوليته

ل ل هذه الاتفاقات في حاالمستحق عن الضرر، الامر الذي يقتضي البحث في مشروعية مث

 الاستشاري. المبرم مع الخبير لعقدتضمينها ل

ين رنة بدراسة القانونية المقاسوف يكون منهجنا في هذه الدراسة هو اتباع اسلوب ال

ية لقانوناقوم بتحليل النصوص المصري ، كما سنالقانون الفرنسي و العراقي والقانونالقانون 

ط الضوء تسليراء الفقهية التي نعرض لها كلما تطلب الامر من اجل بيان الملاحظات عليها ووالآ

ر عنه تسف بها، وذلك في ضوء ما على مكامن القوة ونقاط الضعف والمعالجات التي ينبغي الاخذ

 معطيات البحث والمقارنة.

يدا تشد ستشاريالمدنية للخبير الا المسؤولية تعديل احكام اتفاقاتسنتناول في بحثنا هذا 

ري، الاستشا خبيرعفاءا او تخفيفيا، في المطلب الاول ، اما التامين من المسؤولية المدنية للاو ا

 فسنبحثه في المطلب الثاني.

التشديد بشاري المسؤولية المدنية للخبير الاست احكام : الاتفاقات الخاصة بتعديل مطلب الاولال

 او الاعفاء او التخفيف.   

 .التامين من المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري : يالثانالمطلب 
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لتشديد  باشاري المسؤولية المدنية للخبير الاستاحكام الاتفاقات الخاصة بتعديل :  المطلب الاول

 او الاعفاء او التخفيف

The first requirement: The agreements concerning the amendment of 

the civil liability of the expert consultant by tightening, exempting or 

mitigating. 

 

ها فحوا تتنوع الشروط المؤثرة في المسؤولية التي تقع على عاتق الاستشاري وتتباين

 لاستشاريين اتبعا للتطورات الاقتصادية ودور الارادة وحرية التعاقد حيث يتم الاتفاق مسبقا ب

اتجة عن الن ، لغرض تعديل اثار المسؤوليةدود القانون وقواعد النظام العاموالعميل وذلك في ح

عراقي ال نيالاخلال بالتزام عقدي، شدة او تخفيفا او اعفاءا. وقد اجاز كل من القانون المد

 الطرفين رادةاوالمصري تعديل قواعد المسؤولية العقدية باعتبارها من اثار العقد، الذي انتجته 

 رنسي ضيقالف ، في حين ان القانون المدنيوهذه الارادة تستطيع ان تعدل المسؤولية الناشئة عنه

 من نطاقها. 

ليه ظمت عنالوجه الذي ير فاتفاقات المسؤولية هي تلك التي تنظم اثار المسؤولية على غ

 ، وتفترض من ثم توافر جميع عناصرها.في القانون

 ستشاريمسؤولية الخبير الا احكام الاتفاقات الخاصة بتعديلنتناول في هذا المطلب 

 : وذلك في فرعين والاثار المترتبة عليها

  الفرع الاول : الاتفاقات الخاصة بتشديد المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري

 لاستشارير الخبيء والتخفيف من المسؤولية المدنية لعفارع الثاني : الاتفاقات الخاصة بالإالف

 ومستخدميه
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 الاستشاري بتشديد المسؤولية المدنية للخبيرالاتفاقات الخاصة :  ولالفرع الأ

Section I : Agreements to tighten the civil liability of the consultant 

قانون من ال 217للمادة من القانون المدني العراقي المقابلة  259/1 المادةاجازت 

مدين مل اليجوز الاتفاق على ان يتح المدني المصري، الاتفاق على تشديد المسؤولية بالقول )

ن ب ان يكوا  يج(، ومثل هذا الاتفاق له صفة استثنائية، لذ تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة

قرره القواعد ت، وعلى ذلك وطبقا لما 2لته على معناه ويتعين عدم التوسع في تفسيرهقاطعا في دلا

ن عدم ئة عالعامة، اذا تضمن عقد المشورة نصا من شانه ان يشدد من مسؤولية الاستشاري الناش

اقدية رية التعللح ثاره، تطبيقانها، عد هذا الشرط صحيحا منتجا لآتنفيذه التزاماته كلها او بعضا م

  و بمقابل، فهاذ يحق للاستشاري ان يلزم نفسه بما شاء، وعادة لا يكون هذا التشديد بدون مقابل

شديد مسؤولية ت. والاقرار بمشروعية الاتفاق على 3يتمثل بزيادة الاجر المستحق وقت ابرام العقد

ي ف ديةالخبير الاستشاري تؤكده الرغبة في حماية العميل، الطرف الضعيف في العلاقة العق

 .4مواجهة الاستشاري صاحب التخصص الرفيع

 حرى ماهي صورال هذا النوع من الشروط ، او بالأوالسؤال هنا ، عن كيفية إعم

 الاشتراطات التي تؤدي الى تشديد مسؤولية الخبير الاستشاري ؟

 ها: في الواقع ان شرط تشديد المسؤولية المدنية  للخبير الاستشاري له صور متعددة من

 ذ يستطيعة، االاتفاق على ان يتحمل الاستشاري تبعة الحادث المفاجئ او القوة القاهر  : أولاا 

عليه  نصت الاستشاري ان يورد بإرادته نصا  صريحا يقطع بتحمله تبعة السبب الاجنبي، وهو ما

سؤولية يم الميق ، وما يلاحظ على مثل هذا الاتفاق انهمن القانون المدني العراقي 259/1المادة 

 قديةعتراف بقيام المسؤولية الع، فهل يؤثر على الاالعقدية للاستشاري على مجرد الضرر

 للاستشاري؟ 

، ان مثل هذا الاتفاق يقوم به المدين بدور المؤمن  لمصلحة الدائن 5يرى جانب من الفقه

نه ، بينما يرى لحقه من ضرر، رغم عدم صدور خطأ مقد ي اذ يضمن الاستشاري للعميل جبر ما

،ان الراي محل نظر، ذلك ان توافر ركن الضرر باعتباره الركن الوحيد، لايحول 6البعض الاخر

دون الاعتراف بقيام المسؤولية العقدية عند الاخلال الناجم عن العقد. وهي حالة استثنائية من 

استلزمها الاختلاف  ،الثلاثة لقيام المسؤولية العقديةالاصل العام الذي يستلزم توافر الاركان 
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بدرجة العلم والمعرفة وما ينشا عنه من اختلال في المراكز العقدية الذي يتوجب معه حماية 

كما ان تشديد المسؤولية في مثل هذه الحالة اعتراف من المشرع  بما الطرف الضعيف في العقد، 

ن اخلالا بالنظام للارادة من سلطان في ابرام الاتفاقات، ووضع الاشتراطات، التي لا تتضم

لال في المجتمع، وهذا يوجب الاعتراف بمسؤولية الاستشاري العقدية عند الاخ العامة والآداب

 .الناشئ عن عقد تقديم المشورة

كون ل التي يلاحواالاتفاق على جعل التزام الخبير الاستشاري، التزاما بتحقيق نتيجة في ا : ثانيا  

 فية شأنهلوظياالخبير الاستشاري المنصرف لتحقيق الملائمة  التزاما ببذل عناية. ذلك ان التزام

لمهني اان  وفي ذلك تقول محكمة النقض الفرنسية ) شان سائر المهنيين هو التزام ببذل عناية،

تنفيذا  يذهاالمتخصص يلتزم بان يتبع من الوسائل العناصر ما يساعده على بلوغ التزاماته وتنف

 اري ببذلة الاستشاري متى عجز العميل عن اثبات اخلال الاستشبحيث تبرا ذم (،7امينا صحيحا

بر ذهني يع داءإارباب المهنة، فالمستشار يقوم ب العناية المطلوبة وفقا لما هو متعارف عليه بين

ي ،وتتحقق هذه الصورة بتعهد الاستشار8فيه عن خلاصة فكره وتخصصه في موضوع المشورة

ان باته، فهو يستطيع الخروج عن الاصل العام في التزام صراحة بضمان تحقيق نتيجة للعميل، 

لملائمة اعن  يتعهد بتقديم التزاما محددا تجاه العميل، فيضمن للأخير الملائمة الوظيفية فضلا

ته ق مسؤوليتحق( ليكون كافيا)، وعدم حصول النتيجة التي التزم بها الاستشاري 9الفنية للاستشارة

 . 10انبهفي ج أدونما حاجة لأثبات خط

الاتفاق على ان يتحمل الاستشاري الضرر غير المتوقع ، فالأصل ان المدين في :  ثالثا   

جسيما،  اءا  المسؤولية العقدية لا يسأل الا عن الضرر المباشر المتوقع الا اذا ارتكب غشا او خط

لك ما يستفاد وقت ابرام العقد فيسأل عندئذ عن الضرر المباشر كله متوقعا كان ام غير متوقع. وذ

من القانون المدني  221المادة من القانون المدني العراقي والتي تقابلها  169المادة من نص 

يكون متوقعا  ) فاذا لم يرتكب المدين غشا او خطأ جسيما فلا يجاوز في التعويض ماالمصري 

 يتحمل، عليه يجوز الاتفاق  على ان عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت (

مسؤولية ما قد يلحق العميل من ضرر من جراء ما يقترفه ومعاونوه من اخطاء حتى  الاستشاري

اتفاقه الصريح  عندالتي لم يكن بالوسع توقعها وقت التعاقد ، فهو يتحمل الاضرار كافة، نزولا 

لية . ومرد جواز الاتفاق على تشديد مسؤو11جسيما او غشا أبتحمله لها رغم عدم ارتكابه خط

قصر التزام الاستشاري على تعويض الضرر المتوقع، هو الخبير الاستشاري في هذه الصورة ، 

مبناه قرينة مفترضة تستند الى الارادة الضمنية للمتعاقدين، وهذه القرينة بسيطة يمكن هدمها اذا 
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وجد نص صريح في العقد يقضي بتحمل الاستشاري المسؤولية عن الضرر غير المتوقع الى 

 .12نب الضرر المتوقعجا

 مجال فيفالاتفاق على تشديد مسؤولية الاستشاري بتوسيع نطاق ومضمون التزامه،  : رابعا  

 ه قانونالحدد التشييد والبناء يمكن للمهندس الاستشاري مد الضمان العشري الى خارج النطاق الم

ان ضم حصل على مدةاو اطالة مدته، ومثل هذه الشروط جائزة ، فالعميل يرغب دائما في ان ي

 . 13اطول اذا قبل الاستشاري بذلك

 لحريةامن كل ما تقدم يتضح ان اتفاقات المسؤولية عموما ما هي الا تطبيقا لمبدا 

تها عما زيادبالتعاقدية ويجوز طبقا لهذه الحرية ان يكون محل الاتفاق تشديد المسؤولية، وذلك 

 .14تقضي به القواعد العامة

 

تشاري ر الاسلخبيلعفاء والتخفيف من المسؤولية المدنية  الاتفاقات الخاصة بالإ: الفرع الثاني

 :ومستخدميه

Section II: Agreements on exemption and mitigation of civil liability 

for consultant and his users  :  

 ذا الفرع على ثلاث نقاط وكالاتي:سنقسم الكلام في ه

 لخبير الاستشاري لعفاء من المسؤولية المدنية الخاصة بالإالاتفاقات  -: ولاا أ

First: Agreements on exemption from civil liability of consultant 

قه في حا عن اتفاقات رفع المسؤولية او الاعفاء منها هي تلك التي ينزل فيها احد طرفيه

خذ أه. وتعنه ، او ملتزما بتعويضولا التعويض قبل الاخر اذا اصابه ضرر ، يكون الاخير مسؤ

ن ممدين فموضوع الاتفاق هو اعفاء ال. شكل بنود في العقد يطلق عليها بنود رفع المسؤولية

 تبدو هذهه، والنتائج المالية المترتبة على خطئه الذي يفترض توافر جميع عناصر المسؤولية قبل

 لتزما ولاخص مالاشياء، اذ يكون الش الاتفاقات في دائرة العلاقات العقدية وضعا مخالفا لطبيعة

ل ن الاخلاعدين يكون مسؤولا امام الدائن عن عدم الوفاء بالتزامه، ولا يتسنى للأخير مطالبة الم

 . 15به

أ عن غش المدين ، الا التي تنشولية العقديةوتعد هذه الاتفاقات جائزة في نطاق المسؤ

و من فائدة في الوقت الحاضر الذي اتسع فيه ، ذلك ان مثل هذه الاتفاقات لا تخلوخطئه الجسيم
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نطاق المسؤولية على نحو يهدد نشاط الافراد ويعرقل روح الاقدام عندهم فيمكنهم بهذا الاتفاق 

 .16اقامة المشاريع الجريئة التي تعود بالنفع على الجماعة

أي  لىفإه، من المسؤولية الناشئة عن خطئقد يتفق الاستشاري مع العميل على اعفائه ذ إ

ذا ل هكمدى يمكن تقبل مثل هذا الشرط في عقد تقديم المشورة، وبعبارة ادق ما مدى صحة مث

 شرط؟ وماهي الآثار المترتبة عليه؟

 ثيرها منتي تعلى الرغم من اهمية اتفاقات رفع المسؤولية من الناحية العملية ودقة المسائل ال

لشرط دا اعتنظيمها في المجموعة المدنية،  الناحية القانونية، نجد ان المشرع الفرنسي اغفل

دى معن  الجزائي الذي بين حكمه في نصوص خاصة ، الامر الذي دفع الفقه الفرنسي الى البحث

قات، تفاصحتها وتحديد الاثار التي تترتب عليها، اما القضاء فقد كان يقضي ببطلان هذه الا

 .17حدودةوحتى بعد اعترافه بها ، ظل لايرتب عليها سوى اثار م

لغش اصحة هذه الاتفاقات على الخطأ اليسير، واستثنى حالتي  18قصر الفقه الفرنسي

لدائن، لى اوالخطأ الجسيم، ولم يرتب القضاء سوى اثر محدود هو نقل عبء الاثبات من المدين ا

لتزام ثل اموتظهر فائدته في الحالات التي يكون فيها التزام المدين التزاما بتحقيق نتيجة، 

 والاصول تفقةتي المشورة المقدمة الى العميل موهي ) ان تأ الاستشاري بتحقيق الملائمة الفنية

ن مصول التي ينتمي اليها بتخصصه متى كانت هذه الحقائق وتلك الا للمهنةالعلمية والفنية 

 يثبت تحقق ، حيث يكون في هذه الحالة على المدين ان( 19المبادئ المستقرة بين ارباب المهنة

قصير ات تالنتيجة لدرء المسؤولية عن نفسه، ومع وجود شرط الاعفاء في العقد ينتقل عبء اثب

ذل لمدين ببان اكمكان المطالبة بالتعويض، اما اذا تحقق النتيجة الى عاتق الدائن لإ المدين وعدم

تي ن تأوب اوج )ويقصد بها  عناية كما هو الحال بالتزام الاستشاري بتحقيق الملائمة الوظيفية

ضمين العقد لشرط ، تكاد تنعدم الفائدة من ت( 20شباع احتياجتهمة للعميل صالحة لإالاستشارة المقد

 . 12صلالاعفاء من المسؤولية، لان عبء اثبات خطا المدين يقع على عاتق الدائن بحسب الا

والتقصيرية  وقد برر هذا الاثر بالاستعانة بفكرة جواز الجمع بين المسؤوليتين العقدية

الناشئة عن العقد، باعتبار ان سقوط المسؤولية العقدية لا يؤثر على المسؤولية التقصيرية لتعلق 

احكام الاخيرة بالنظام العام، غير انه واجه النقد بشدة من حيث قصر اعمال شرط الاعفاء من 

العام، هذا من  تي مخالفا للنظامليسير، وهذا الخطأ لا يتصور ان يأالمسؤولية على الخطأ ا

، ومن جانب اخر ينكر البعض من الفقه على قواعد المسؤولية التقصيرية تعلقها بالنظام 22جانب
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ولا يجوز الاتفاق على ما  النظام العام،، اذ يعتبرون اكثر احكامها وليس جميعها من 32العام

دم، اما من حيث يخالفها، فلا يستطيع الاشخاص تعديل  احكام دعواها من حيث الاثبات والتقا

يسلم الفقه بمجموعه  حكم  تحققها وهو التعويض، فيجوز ان يمسه وصف يعدل فيه. وغير ذلك لا

، لان حكمة تشريع المسؤولية جبر 24بإمكانية الجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية

لجبر يجوز للمضرور ان يثري على حساب المسؤول، بان يتقاضى اكثر مما يلزم  الضرر، فلا

. 25يصح الزام المسؤول الا بتعويض واحد، يقدر بقدر الضرر الذي تسبب فيه ضرره، ولا

يتعدد بتعدد  يبيح الا حقا واحدا في التعويض، والحق الواحد لا فالخطأ مهما تنوعت صفاته لا

 . 26الوسائل المؤدية اليه

 قدين،ارادة المتعابالإضافة إلى أن قصر اثر الاتفاق على نقل عبء الاثبات يخالف 

ين ولو لمداية حسبما افصحا عنه في الاتفاق بعبارات قاطعة الدلالة، بانصرافها الى رفع مسؤول

لمشتركة دة اتزامه يرجع الى خطأ منه، ويكون القاضي احل ارادته محل الاراكان عدم تنفيذه لال

 اطلا فلابون ية اما ان يكللعاقدين مخالفا بذلك ابسط قواعد تفسير العقود، فاتفاق رفع المسؤول

، امام كل 72يترتب عليه اثرما، واما ان يكون صحيحا فيتعين ان يرتب الاثر الذي اراده طرفاه

ا وفقا لم املاكتلك الانتقادات عدل القضاء الفرنسي عن موقفه، واعترف لاتفاقات الاعفاء بأثرها 

 .29ق الاعفاءالجسيم والغش من نطا ، ما يعني استبعاد الخطأ28اليسير اتفق عليه في حدود الخطأ

لزمة الم لكنه يرفض تطبيقه اذا راه مجحفا من خلال التضييق في تفسيره او بإفراغه من قوته

وجود  زعزعبوجه او باخر ،وزيادة عدد الحالات التي حرمت هذه البنود زيادة كبيرة على نحو ي

اذ بند رفع لدائن له، حيث يجب لنف، و انكار علم ا30مبدا صحة اتفاقات نزع المسؤولية ويهدده

قيم يمدين ان ى الالمسؤولية في مواجهة الدائن ان يكون الاخير قد قبله مع العلم بحكمه، ويتعين عل

 .31الدليل على قبوله له قبل ابرامه

ي الشخص الخطأ، فقد اعترف المشرع بصحة اتفاقات رفع المسؤولية عن اما في مصر

ائن ان الد اء اثر مطلق، بحيث لا تقوم مسؤولية المدين ولو اثبتاليسير، فيكون لاتفاق الاعف

 ثبات هذان بأالاخلال بالالتزام العقدي يرجع الى خطا يسير  اقترفه المدين، ولا يستطيع الدائ

 . 32الخطأ، ان يتخلص من اثر بند الاعفاء

ليس هناك ما يحول دون في القانون المدني العراقي، وتطبيقا لما تقرره القواعد العامة 

ما ينشا عن الاتفاق على الاعفاء من اية مسؤولية تترتب على تنفيذ المدين لالتزامه العقدي عدا 

من المدني 2/  217والمادة من المدني العراقي ، 2/  259فالمادة  غشه او خطائه الجسيم،
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ية تترتب على ) وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤول، التي تنصالمصري

(. يتبين من النص المتقدم ان فحوى هذا الشرط هو اعفاء المدين عدم تنفيذ التزامه  التعاقدي ....

من المسؤولية العقدية التي يفترض توافرها بكامل عناصرها القانونية، فالشرط لايعدم المسؤولية 

الاتفاق على الشرط بين  انما يعفي  من تبعتها المتمثلة بدفع التعويض لجبر الضرر، ولابد من

وانما ازاء  2/ 259للمادة المتعاقدين قبل تحقق المسؤولية، وبخلافه لا نكون ازاء شرط يخضع 

 .33صلح يخضع لأحكام الصلح

 ي عدماما العلة من حظر هذا الشرط في حالتي الغش والخطأ الجسيم ، فانها تكمن ف

 مه ،قه على مثل هكذا شرط يساوي عد، لان تعليعليق الالتزام على شرط ارادي محضجواز ت

هو 35. فالغش43فالالتزام خاضع لإرادة المدين وحده ، وهو مالا ينسجم مع فكرة الالتزام نفسها

لمدين خل اي تعمد الاخلال بالالتزام العقدي بصرف النظر عن قصد المدين من هذا الاخلال، فلا

لخطأ الجسيم ،اما ا63او بغية الاضرار بهبالتزامه عمدا الا لتحقيق مصلحة له على حساب الدائن 

طأ كونة للخالم فهو العجز الكلي عن الوفاء بالالتزامات الذي ينم عن جهل بأصول المهنة والوقائع

ن شرط . على ان بطلا37،اما مدى نسبتها للمدين فهي مسالة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع

ي فيحول دون حقه  عن الاستشاري لا الاعفاء من المسؤولية فيما تعلق بخطأ او غش صدر

 .83اليسير نه من اخلال لا يتجاوز نطاق الخطأالتمسك بالإعفاء اذا كان ما صدر ع

اط ، ضرورة التمييز بين اشتر93وفي مجال الخبرة الاستشارية يرى جانب من الفقه

يسي داء الرئالا المستشار اعفائه من المسؤولية،  لعدم قدرته على اداء التزامه بتقديم المشورة )

دهم ا عقويجوز لهم ان يضمنو في العقد (، فذلك شرط يهدم  العقد من اساسه، فالأخصائيون لا

يم ن صمشروطا تؤدي الى اعفائهم من المسؤولية عن ادائهم لالتزاماتهم العقدية التي هي م

، وبين 04ءاختصاصاتهم ، اذ ان عدم تنفيذ العقد ينطوي على خطا جسيم يخرجه عن نطاق الاعفا

لعميل هدف اتؤدي المشورة الى النتائج المرجوة التي ي اشتراطه اعفائه من المسؤولية، حيث لا

ة ئمستشار ملاالى تحقيقها بواسطة حصوله على مشورة ملائمة، وبعبارة اخرى عدم ضمان الم

ف يخال غراض العميل، فمثل هذا الشرط يجب التعويل عليه الى الحد الذي لاالمشورة لأ

ات الالتزام ، وهي فكرة مقاربة لفكرة الالتزامات الجوهرية او الاساسية، وهي14قتضيات العقدم

نه، الى بطلا د اوالتي تحدد طبيعة العقد وماهيتيه، بحيث يكون استبعادها مؤديا الى تغيير في العق

 . 24او بطلان الشرط وحده
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رط شلعقد فالالتزام بتقديم المشورة يعد التزاما جوهريا واساسيا في العقد، وتضمن ا

قارنة، ية  والمعراقالاعفاء منه يهدم العقد من اساسه كما بينا ذلك سابقا. ان استقراء التشريعات ال

لات مجا يدعوان للتمييز بين الاستشاري في مجال التشييد والبناء من ناحية والاستشاري في

اء نجد البنوخرى، من ناحية ثانية ، من حيث اشتراط الاعفاء من المسؤولية ففي مجال التشييد ا

لمادة امن القانون المدني المصري و 653والمادة من القانون المدني العراقي  870المادة 

لان كل من القانون المدني الفرنسي، تقرر بط 1978لسنة  12رقم المستحدثة بالقانون  1792

مر ق الامن شانه اعفاء المهندس الاستشاري من المسؤولية خلال مدة الضمان سواء تعلاتفاق 

حاب ية اصوذلك من اجل حماية ارواح الناس وممتلكاتهم وحما ،بمدة الضمان او مقدار التعويض

تى يبقى بر حالعمل قليلي الخبرة في مجال البناء ولغرض الزام المهندس الاستشاري ببذل جهد اك

م من تسلي فترة ضافة الى كثير من هذه العيوب لا تظهر الا بعدقائما لمدة عشر سنوات بالإالبناء 

 . 43البناء

اما في المجالات الاخرى غير مجال البناء والتشييد انقسم الفقه بين رافض ومؤيد  

لمشروعية مثل هذا الاتفاق، فالرافض له حرم شروط الاتفاق على رفع المسؤولية في نطاق عقود 

الذي يرى ان  شروط الاعفاء تتعارض مع  SAVATIERلمشورة، وصاحب هذا الراي ا

اشُترطت  يكون مصيرها البطلان، فيه، وان طبيعة عقد المشورة، وان القضاء يحرم تطبيقها 

، وان اعفاء المهني العالم بأصول وقواعد 44نها ترد على اداءات متميزة تعد من النظام العاملأ

، وهو ما افصح عنه 45ائدة العميل غير المتخصص من المشورة المطلوبةمهنته يحول  دون ف

يمنع من اعماله  القضاء الفرنسي صراحة بالنسبة للموثق والاستشاري القانوني، وليس هناك ما

بالنسبة لسائر العقود الاستشارية، التي يكون محلها تقديم الدعم الفني المتمثل بالمشورة المقدمة 

ان الراي الاول  تاعتبروشرط الاعفاء من المسؤولية فقدت ايدت  viney ستاذة اما الا. 46للعميل

، وان المستقر عليه هو جوازه لعدم وجود نص قانوني صريح يحرم مثل هذه هي مغالى فيه

، فالاعتراف في الحرية ال القواعد العامة في هذه العقوديمنع من اعم يوجد ما الاتفاقات، ولا

ارادة المتعاقدين كلاهما تسمحان بالاعتداد بهذه الاتفاقات مع وجود بعض العقدية وسلطان 

للاستشاري ان يعفي نفسه من المسؤولية عن يجوز من حيث المبدأ  .  فلا74المحددات لهذا المبدا

خذ به القضاء الفرنسي ويتبناه هو حماية ، كما ان الاتجاه الحالي الذي يأـ الغش والخطأ الجسيم

، 68تعاقد مع الطرف الاقوى فنيا وتقنيا بدعوى حماية المستهلك من الشروط التعسفيةالمستهلك الم

عفاء الا فيما بين المتعاقدين  دون الغير، وفقا للمبادئ الاحتجاج بالشروط التي تتعلق بالإوليس له 

ه ضرر من خلال تنفيذ العامة في نسبية اثر القوة الملزمة للعقد، ويكون للغير الذي يلحق
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ته، دعوى مسؤولية تقصيريه  وليس للمستشار الاحتجاج بهذا الشرط في التزامستشاري لاالا

 .49مواجهته

 في مجال فاقاتومع ترجيحنا للراي الثاني الا اننا نميل الى عدم التوسع في مثل هذه الات

لتزامات  الا نها تشجع على التراخي في تنفيذرية، لما ترتبه من نتائج ضارة، لأالخبرة الاستشا

سلامة اس بموال، بل والمسنحو يؤدي الى الحاق الخسارة بالأ وعدم الاكتراث بحقوق الغير على

 ماته متىلتزااالاشخاص ويزعزع الثقة بالروابط القانونية، اذ يكون المدين اقل حرصا على تأدية 

 .50استشعر عدم المسؤولية عن الاخلال بتلك الالتزامات

ه، بينا التشريع الفرنسي نحو التضيق لمثل هذه الاتفاقات كما وفي الوقت الذي يسير

ل لعميوعلى الرغم من اهمية الدور الذي يقوم به الاستشاري المتمثل بسد  العوز الفني ل

واعد ع للقمازالت تخضفي العراق للمعلومات محل الاستشارة، الا ان العلاقة بينه وبين عميله 

ى تشديد ق علرة اذا كانت تكفل حماية العميل في حالة الاتفاالعامة في المسؤولية، وهذه الاخي

تفاق الا مسؤولية الاستشاري الا انها عاجزة عن توفير هذه الحماية في مواجهة المحترف عند

 سيماعلى الاعفاء، وهذا يتطلب تنظيم تشريعي للخبرة الاستشارية من جميع الجوانب، ولا

 ر بقدرته، اقمات هذه المسؤولية باعتباره مهنيا محترفامسؤولية الاستشاري، يكون التشدد احد س

 صفوةليتوافر الا  على التصدي والبحث في مسائل يتطلب بحثها او دراستها علما او فنا لا

 المتخصصين.

 

ا : لخبير دمي امن المسؤولية المدنية الناشئة عن خطا مستخعفاء لإالاتفاقات الخاصة با ثانيا

 : الاستشاري

Second: Agreements concerning the exemption of the consultant 

from the civil liability arising from his users’ mistake  :  

تسري احكام المسؤولية العقدية على المسؤولية عن فعل الغير، وتبعا لذلك  فان شرط 

حكامها كل شرط يتضمن باطلا طبقا لإتقصيرية ، التي يقع حكام المسؤولية اللأ يخضع الاعفاء لا

على ) يقع باطلا من القانون المدني العراقي  3/  259تنص المادة  ليةواعفاء المدين من المسؤ

. فقد ذهبت اغلب عفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع (كل شرط يقضي بالإ

ن ارتكب غشا او خطا جسيما ،اذ جواز الاعفاء من المسؤولية عن فعل الغير وا، 51اتالتشريع



 2019 - (الدراسات )بحوث التدريسيين مع طلبة الخامس العدد الخاص /جامعة بغداد –نية/ كلية القانون مجلة العلوم القانو

  
 

449 
 

يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية  000) من المدني العراقي 259/2نصت المادة 

تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشأ عن غشه او عن خطأه الجسيم، ومع ذلك 

الذي يقع من اشخاص يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطأ الجسيم 

 .يستخدمهم في تنفيذ التزامه(

اء وبالرغم من عدم وجود نص تشريعي في فرنسا يقرر مدى جواز الاتفاق على اعف 

، فقد  خطاءالمدين من المسؤولية عما يقترفه الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه من ا

ن يشترط يها افالحدود التي يجوز للمدين استقر الفقه في فرنسا على جواز مثل هذه الاتفاقات في 

ي فقات اعفائه من المسؤولية الناجمة عن خطئه الشخصي وذلك يعني استبعاد مثل هذه الاتفا

ير، التي ينسجم مع اساس المسؤولية العقدية عن فعل الغوذلك  .52حالتي الغش والخطأ الجسيم

 له ويمثلل محير يقوم مقام المدين ويحتقوم على اساس الضمان القانوني، وسببه يرجع الى ان الغ

عل فعن  خذ شرط الاعفاء عن فعل الغير حكم شرط الاعفاءامتدادا لشخصه، فمن المنطقي ان يأ

ة سؤولينفسه من المالاستشاري المدين الشخصي. فمما يتنافى مع مقتضيات حسن النية ان يعف 

شجيع تلك  اذ يمثل ذ ،طئهم الجسيمفي تنفيذ التزامه وخ الناشئة عن غش الغير الذين يستخدمهم

لى التوصل في كثير من الاحيان اثباته لالعميل لمحاولات التواطؤ والاحتيال الذي يصعب على 

ير في الذي يستعين بالغالاخير  ، ناهيك عن ان مثل هذا الشرط الاستشاري صدور الغش من 

ذا رر هناك سبب قانوني يبمركز قانوني افضل من ذلك، الذي يعتمد على نفسه دون ان يكون ه

ي الى ه ان يؤدمن المسؤولية الناشئة عن اخطاء تابعيه من شانعفاءه ، كما ان القول با53التفضيل

 .54اعفائه من كل مسؤولية قد تترتب على التزامه

يتضح ان اتجاه المشرع العراقي وكذلك المصري كان مغايرا لما ذهب اليه الفقه 

ة الناشئة عن فعل الغير على نطاق مشروعية الاعفاء من المسؤوليالفرنسي، اذ قصر الاخير 

اليسير، تأسيسا على القواعد العامة، فيسال المدين عن خطا تابعيه كما لو كان قد صدر  الخطأ

الجسيم الصادر  لم يعتبر الغش والخطأ 259/2المادة ، ان المشرع العراقي في 55عنه شخصيا

ا في جانب المدين، والحقيقة ان السماح للخبير الاستشاري عن المستخدمين غشا او خطا جسيم

بان يضمن عقده مع العميل مثل هذا الشرط، من شانه ان يجعل الاستشاري الذي يمارس نشاطه 

عن طريق مكتب استشاري في وضع افضل من الاستشاري الفرد. وهذا واقعا ما تسمح به 

حكام قانونية تسري على الاستشاري ما عدا ما القواعد العامة في المسؤولية ، ازاء عدم وجود ا

 ورد في مجال التشييد والبناء.
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لتنفيذ امه او يستطيع ان يدفع مسؤوليته عن عدم تنفيذ التزا كما ان الخبير الاستشاري لا

ذي هو ال هنمن الغير، لا الاستشاري ليس مستخدمي كما ان المعيب الا بأثبات السبب الاجنبي، 

 ي هذافرادة العميل أي دخل لتزامه دون ان يكون لإلمساعدته في تنفيذ ادفع بهم وادخلهم 

 لهدفاالاختيار، وغير ذلك فان حظر الاتفاق على اعفائه من المسؤولية عن خطئه الشخصي، 

انت كبعيه أيا تاء خطالمثل هذه الاتفاقات فيما يتعلق بأمنه تحقيق المصلحة العامة، لذا فان السماح 

 . 56يفوت معه الغرض المبتغى من الحظر أدرجة جسامة الخط

قده مع ، التي تسمح للاستشاري بان يضمن ع259/2المادة نجد ان بناءا على ما تقدم 

ماية حال لا توفر، صدر من تابعيه من غش او خطا جسيمالعميل شرطا معفيا من المسؤولية عما ي

وق من حقويض بين طرفي العقد ويحقق التوازنتنظيم تشريعي ، الامر الذي يستلزم وجود عميللل

 ويساعد على النهوض بمهنة الخبرة الاستشارية. كل منهما،

 

ا : الاتفاق على تخفيف المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري  ثالثا

Third: The agreement to mitigate the civil liability of the consultant 

ف التخفي اكثر في العقد، يهدف منه الىالى ادراج شرط او  الخبير الاستشاريقد يعمد 

 .حد منها كلية من مسؤوليته دون ان يصل الى

  ؟هو الاثر المترتب عليها ؟ وما هي صورها  فما مدى مشروعية مثل هذه الشروط ؟ وما

عن  اتفاقات تخفيف المسؤولية بصورة عامة، هي تلك التي بمقتضاها يخفض التعويض

بحيث يتعين  تنقص المدة التي يجوز اثنائها رفع دعوى المسؤولية،قدر الضرر الذي يستوجبه، او 

رفع لثانية للة افي الحالة الاولى قدرا  اقل من التعويض الذي يلتزم المسؤول بدفعه ، وتحدد الحا

 .75في القانون لتقادم هذه الدعوىة دعوى المسؤولية مدة اقل من المدة المقرر

ري ستشافي العقد الاج مثل هذا النوع من الشروط في الواقع ليس ثمة ما يمنع من ادرا

لية لمسؤوا الاعفاء من ، اذ تعتبر مثل هذه الاتفاقات اقل خطورة من اتفاقات من حيث المبدأ

 . منها 85يتعدى اثرها التخفيف من المسؤولية دون ان تصل الى الاعفاء كلية العقدية، فلا

حة كل من مصر والعراق قد اعترف بصاذا كان الفقه والقضاء في فرنسا والتشريع في 

ان يعترفا  في نفس الحدود بصحة اتفاقات التخفيف، فهي اعفاء  اتفاقات الاعفاء، يكون بديهيا

  .اليسير تكون صحيحة في حدود الخطأ ،جزئي
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 لمدين الاتزم ايل لقد رتب القضاء الفرنسي على اتفاقات تخفيف المسؤولية اثرا نهائيا، فلا

سير من طا يالمتفق عليه، ولو اثبت الدائن ان عدم تنفيذ الالتزام يرجع الى خ بحدود التعويض

ف اثر مطلق، يترتب على اتفاقات التخفياما في القانون المدني المصري . 59المدين او مساعد له

وهو ما . 06مالم يكن الاخلال بالالتزام مكونا لجريمة جنائية، حيث تقوم مسؤوليته التقصيرية

 القانون المدني العراقي.  من 259/3اعد العامة في المادة القوقررته 

 ويعد من قبيل شروط تخفيف  مسؤولية الخبير الاستشاري:  

د يع لاان يقرر الاستشاري عدم الالتزام بدفع تعويض يزيد عن الاجر المستحق، او انه  -1

او يكون  في العقد، عمال اضافية، غير المهام الاساسية المنصوص عليهامسؤولا اذا ما قام بإ

كملة مزم بإعمال يلتزم بالتعويض، انما يلت الثابت لا ،او انه في حالة الخطأ61مسؤولا بمبلغ معين

 .62عادة الشيء الى حالته الاولىلإ

ي سؤولية فالم ان يحدد الاستشاري بداية انه ملتزم ببذل عناية، ومن ثم فان العميل لكي يقيم -2

 .36الضرر الذي لحقه والعلاقة السببيةو حقه لابد ان يثبت الخطأ

لعقدية، ية اولابد من القول ان شروط تحديد مسؤولية الخبير الاستشاري جائزة في نطاق المسؤول

 . 64الغش والخطأ الجسيم تيالا انها مقيدة، ولا تسري في حال

وقت وفي ال على الرغم من فائدة هذا النوع من  الاتفاقات في مجال الخبرة الاستشارية،

، اذ ندهمالذي اتسع فيه نطاق المسؤولية على وجه يهدد نشاط الافراد ويعرقل روح الاقدام ع

 الجماعة على يمكن بهكذا نوع من الاتفاقات ان تمهد الطريق لمشروعات جريئة تعود بالنفع العام

در على قم واضافة الى مبدا سلطان الارادة، وان الافراد ادرى بتحقيق مصالحهبالإ كما اسلفنا،

تنظيم علاقاتهم، فقد يرى العميل ان مصلحته في قبول شرط يرفع او يخفف مسؤولية 

نجم الاستشاري، اذا كان ما يحصل عليه في مقابل الرضا به يفوق في نظره الضرر الذي ي

لتي لفنية ارفة اسرار المعلعميل لمستشاره وانفراد الاخير بأ. ومع ذلك وللثقة التي يوليها ا65عنه

ه ، نرى حصرها بنطاق ضيق وعدم التوسع في فرضها، لان ذلك شانجوهر عقد المشورةتعد 

أدية تفي  شان اتفاقات الاعفاء يزعزع الثقة بالروابط القانونية ويجعل الاستشاري اقل حرصا

 التزاماته.
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 مين من المسؤولية  المدنية للخبير الاستشاريأالت:  المطلب الثاني

The second requirement: Insurance from the civil liability of the 

consultant : 

لى عثر كبير له ا ان تحقيق التوازن العقدي والمساواة الفعلية بين اطراف العلاقة التعاقدية

 وجه حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، وذلك ما دفع المشرع والفقه للتدخل على

ا ميفوق  كان احد اطراف العلاقة محترفا، يملك من الخبرة والدراية والتفوق ماالخصوص اذا 

قوم على تة ( يعرفه الطرف الاخر، الى تشديد التزاماته ومسؤوليته الى حد جعلها ) أي المسؤولي

 .أالضرر دون اثبات أي خط

ف زوولكن قد تؤدي المبالغة في حماية احد الاطراف الى نتائج عكسية احيانا، كع

عرضون د يتالمحترفين عن ممارسة انشطتهم، بسبب خوفهم من الاحكام المشددة للمسؤولية التي ق

لبحث اتدعي وهذا يسمثل بطلان اتفاقات التخفيف والاعفاء من المسؤولية كما سبق وبيناه، لها، 

ف تخف عن وسيلة لتحقيق التوازن في مصالح الطرفين، تحمي المحترف ) الاستشاري ( دون ان

 .66ن التزاماته ومسؤولياتهم

ير ومن الوسائل التي يمكن ان تكون ناجحة في حماية  المحترفين بمن فيهم الخب

 غطيةتالاستشاري، دون المساس بمصالح عملائهم، وهو ايجاد شخص لديه قدرة مالية يستطيع 

ة الخبير قدرز ممارسة المهنة والتي قد تعج عنالاثار المالية للمخاطر التي من الممكن ان تنتج 

فظة لمحاامين من المسؤولية، الذي لا تخفى اهميته في أالاستشاري عن مواجهتها، ذلك هو الت

ة، على حقوق المضرورين، والحرص على جبر الاضرار الناتجة عن الانشطة مهنية المختلف

ن ، وذلك من خلال عقد يبرم بي67مين محل المسؤول في دفع التعويضأحيث تحل شركة الت

شرع الم ين. وامام ما يحمله هذا النوع من التامين ومن صفات ومزايا وفوائد، الا انالطرف

ن ممين العراقي لم يعطه ما يستحقه من الاهتمام. ذلك يدعونا للتعرف على خصائص عقد التا

للخبير  دنيةمين الإلزامي من المسؤولية المأالمسؤولية المهنية في فرع أول، ثم البحث في الت

 في فرع ثان   الاستشاري

 مين من المسؤولية المهنية أالفرع الاول : خصائص عقد  الت

  مين الالزامي من المسؤولية المدنية للخبير الاستشاريأالفرع الثاني:  احكام الت
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 مين من المسؤولية المهنيةأخصائص عقد الت:  الفرع الاول

Section I: Characteristics of the contract of insurance from 

professional liability 

في  مين نظام يرتكز على فكرة التعاون ، اذ يفترض وجود عدة اشخاص يشتركونأالت

يد او تحد حالة واحدة وهي الخشية من نتائج حادث ما ، قد يقع  مستقبلا فيعرض بعضهم من دون

تقع  لمن الاقتصاديل النشاط تعين سابق لخسائر مادية ، قد تكون من الفداحة احيانا بحيث تش

مؤمن ع ال، ولغرض تفادي هذه النتيجة فان هؤلاء الاشخاص عندما يبرمون عقود التامين معليه

ه ن هذانما يعبرون ضمنا ودون اتفاق سابق عن استعدادهم للتعاون في تحمل ما قد يتحقق م

لى عمن لمؤالخسائر موزعة عليهم جميعا كل بمقدار ما دفعه من قصد التامين ، ليقتصر دور ا

 .68تنظيم هذا النوع من التعاون وتنفيذ عملية التوزيع

صيب يعما  ان يكون مسؤولامن مين من المسؤولية بخشية الاستشاري أتتمثل فكرة الت

الى  هله،برام عقد تامين ينقل بموجبه تبعة تعويض ذلك الضرر عن كاالغير من ضرر، فيقوم بأ

ة. ؤمن نفسه من رجوع الغير عليه في المسؤوليطرف اخر يرضى بذلك، هو المؤمن، بحيث ي

ي ف ( مين من المسؤولية هو جبر الضرر الذي يصيب المؤمن له ) الاستشاريأفالغرض من الت

ضرور. الم ل عن ادائها اتجاه الغيرأذمته المالية نتيجة انشغالها بدين المسؤولية، التي يس

نها مين مألتوز ايج ما المسؤولية الجزائية فلاوالمقصود بالمسؤولية هنا، هو المسؤولية المدنية، ا

 . 96مةالعا دابانها يتعارض مع النظام العام والآكانت مجرد غرامة مالية، لان ضم حتى لو

عقد به  ))من القانون المدني العراقي  983المادة مين بصورة عامة وكما عرفته أالت

مبلغا من المال، او ايرادا مرتبا او أي يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد 

عوض مالي اخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او اية دفعة 

مين من المسؤولية المهنية الذي يعتبر احد أ. اما التمالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤتمن ((

مؤمن بضمان المستأمن من الاضرار ، فهو عقد يتعهد بمقتضاه ال70مين من الاضرارأانواع الت

كما عُرف على  .17رجوع الغير عليه بالمسؤولية، مقابل قسط يلتزم المستأمن بدفعه له عنالناتجة 

انه عقد يضمن المؤمن بموجبه المؤمن له من الاضرار التي تلحق به ، بسبب رجوع الغير عليه 

شركة التامين محل الاستشاري في دفع ، حيث تحل 27بالمسؤولية، مقابل اقساط يدفعها المؤمن له

مين من المسؤولية وبين شرط الاعفاء من أالتعويض، وهنا قد يبدو وجود بعض الشبه بين الت

يدفع الاستشاري تعويضا، اذ يتولى المؤمن دفع التعويض بدلا  المسؤولية، ففي كلا الوضعين لا
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. على ان  هذا التشابه يقف 37ثانيعنه في الوضع الاول، ويكون المضرور قد اعفاه في الوضع ال

 . 47عند هذه النتيجة الظاهرية

 تشاريوفي الحقيقة ان هذين الوضعين مختلفان اختلافا جوهريا في مركز كل من الاس

 عادلوالمضرور، فالمضرور في التامين من المسؤولية يحصل على التعويض المناسب، الذي ي

 عفاء مني الافبينما يفقد حقه نهائيا في التعويض،  الضرر وتختلف بالنسبة اليه جهة الدفع فقط.

المسؤولية، ويعتبر الاخير من التصرفات الضارة ضررا محضا بالنسبة للمضرور، اما 

فعه يد مينأالاستشاري فلا يتغير مركزه، فهو بدون التامين يدفع التعويض لكن من خلال الت

لنسبة عفاء بار الاة لدفع التعويض. بينما يعتباقساط مالية للمؤمن، وكل ما في الامر انه يدبر وسيل

ما را كللاستشاري تصرفا نافعا نفعا محضا، لأنه يتخلص من عبء المسؤولية حقيقة وليس ظاه

صة متميزة مين من المسؤولية فضلا عن ذلك بطبيعة خاأ.وينفرد الت57مين من المسؤوليةأفي الت

حقه، للذي لدائن ) العميل(وحده كل الضرر اعن اتفاق رفع المسؤولية ، الذي يترك على عاتق ا

لاقساط امن  ويتمثل في الدور الذي يقوم به المؤمن الذي ينحصر في ادارة الاموال التي يجمعها

د هائل ى عدالتي يؤديها المؤمن لهم، معتمدا على فن الاحصاء ليدفع لتلاشي الضرر بتوزيعه عل

 .67من المؤمن لهم

وتنشأ  مجالهمين من المسؤولية المهنية، فترتبط بأعقد الت اما الخصائص التي يتميز بها

. فالمجال 77من نطاقه، اضافة الى خضوعه للقواعد والخصائص العامة التي يتميز بها أي عقد

مجالات، ن النجدها غيره م مين من المسؤولية بما له من صفات واحكام، قد لاأالذي يبرز فيه الت

تع بذات يتم مين من المسؤوليةأمين، ويمكن القول ان عقد التأيؤثر على القواعد التي تحكم الت

 مين وهي:أالخصائص التي يتسم بها أي عقد ت

نهما، وقد م،لايعرف اطرافه وقت ابرامه على وجه التحديد التزامات كل 78اولا  : عقد احتمالي

 .الاحتمالية نظمه المشرع في الباب الرابع من القانون المدني عندما تناول العقود 

يكون في وسع الاستشاري سوى قبول او رفض بنوده ،  ، اذ لا79يعتبر من عقود الاذعان ثانيا:

مين هي صاحبة المركز الاقتصادي أ، ذلك ان شركات الت08وليس في امكانه مناقشة شروطه

سي مين، حاول الفقه والقضاء  الفرنأالقوي، مما يتيح لها فرض التزامات على عاتق طالب الت

مين والرقابة أللتخفيف من حدة الاذعان، من خلال اشتراط تدخل الدولة في صياغة بنود وثيقة الت

على تنفيذها، وكذلك اعتادت المحاكم على تفسير بنود العقد لمصلحة المؤمن له على انه الطرف  

الاثر مين كان لها أالمذعن، وفسرت أي شك لمصلحته، الا ان المنافسة  الحرة بين شركات الت

الاكبر في تخفيف الاذعان، من خلال التوسع في القدر الممنوح للمتعاقد معها في مناقشة بنود 
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مين التي تطرحها أالعقد والاعتراض عليه، واصبح للمتعاقد حرية الاختيار بين نماذج وثائق الت

 . 18مينأالشركات المختلفة على الراغبين في الت

لنشاط  لعطى عتبار الشخصي، وذلك يعود الى الاهمية التي تمن العقود القائمة على الا :ثالثا  

له  يقبل المؤمن استبدال شخص اخر محل المؤمن له، مما يوجب الشخصي للمؤمن له، اذ لا

ص احترام ارادة المؤمن الذي اودع ثقته بشخص بعينه، من الصعب افتراض وجودها في شخ

 .82اخر

ري، ستشامسؤولية مهنية ، مثل مسؤولية الخبير الامين عندما يثار بصدد أاما خصائص عقد الت

 فهي: 

 ة المهنةء ممارساثنا المهنييناخطاء  عن، يغطي الاخطار التي تنتج مين عقدُ مهنيعقد التأ: اولا  

 .83كالأخطار المرتبطة بممارسة المهنة

لمالية ائج االنتبرامه لضمان عقدُ الزامي، يلتزم بموجبه المهني الممارس لمهنته، بأ :ثانيا  

 .84خطار التي تقع منه اثناء الممارسةللأ

 نتيجة ) الاستشاري ( المستأمناذ يقصد به تعويض الضرر الذي يلحق عقد تعويضي،  :ثالثا  

رر فالضية، لمالمين من الدين يتعلق بالجانب السلبي للذمة اأمطالبة الضحية له ) العميل ( وهو ت

يهدف بالإساس . 58المسؤولية او بعبارة اخرى الالتزام بالتعويضتجنبه دين المستأمن الذي يريد 

 ستحقالى تعويض المهني عن الخسارة التي تلحق به نتيجة الحكم عليه بمبلغ التعويض الم

قم تللعميل، ولا يقصد منه سوى ان يظل المؤمن له في ذات الوضع الذي يكون فيه لو لم 

عويض مقدار يمكن ان يتجاوز مبلغ الت الاولى، لا:  78وهو ما يترتب عليه نتيجتان .68مسؤوليته

لة امين وسيالت الضرر الواقع، وان كان يمكن ان يقل عنه بالاتفاق مسبقا على ذلك، فهذا النوع من

ب ن من جانميأتلدرء الخسارة وليس لتحقيق الكسب، و الثانية  تتمثل في عدم امكان تحديد مبلغ ال

 لاولى.انتيجة يعد نتيجة طبيعية لل التي يقع فيها الضرر، وهو ماالمؤمن مقدما، الا في اللحظة 

قه الذي لح ة الغيريعمل الا في مواجه يستفيد من الضمان الا الغير المضرور، فالعقد لا : لا رابعا  

 مين في وثيقةأالضرر، من جراء فعل المهني ،وهذا ما تحرص على النص عليه شركات الت

 .88مينأالت

 مين من المسؤولية المهنية ؟ أفي مجال التفمن هو الغير 

من  142المادة ،وهذا ما تقرره 98الاصل ان اثر العقد لا ينصرف الى غير المتعاقدين

من القانون المدني المصري وعليه يكون الغير  152المادة القانون المدني العراقي، التي تقابلها 
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ذلك قد يعني استبعاد عملاء  كل الاشخاص الذين لا يرتبطون باي عقد مع الاستشاري.

 الاستشاري لوجود عقد يربط بينهما الا ان الوضع ليس كذلك في مجال المهن الحرة، فغالبا ما

يطلق على المتعامل لفظ العميل، فيما يتعلق بضمان الاخطاء التي يرتكبونها في مواجهته ، 

ضرار. كما ان البحث له بالأاخطاء المهني التي تسببت  فالعميل يعتبر من الغير بالنسبة لضمان

مين يوضح اتجاهها باستمرار في المهن الحرة الى اعتبار العميل من أفي نية طرفي عقد الت

الغير، لغرض استفادة المؤمن له من الضمان في حالة اصابة العميل بضرر نتيجة خطئه. 

امين ويستبعد من الضمان الاشخاص المرتبطون مع الاستشاري بعقد عمل فلا يضمن الت

المسؤولية المهنية الاضرار التي تلحق بالعميل او المستخدمين، لان هذه الاضرار يمكن ضمانها 

حد عقد شركة كما لو اضر الاستشاري بأبعقود اخرى، وكذلك الاشخاص المرتبطون معه ب

 .90يغطي هذه الاضرار مين لاأشركائه في المكتب الاستشاري، فان عقد الت

ي انه أية، ة الغير: ترتيبا على اجبارية التامين من المسؤولية المهناشتراط لمصلح خامسا  :

اره مفروض بحكم القانون على الاستشاري، وليس له خيار بصدده. ثار تساؤل عن مدى اعتب

 اشتراط لمصلحة الغير؟

 ثلاثةبوالاشتراط لمصلحة الغير  تصرف قانوني، يتم بين شخصين ولكن تنفيذه متعلق 

عالجه  ، وقد91دان والشخص الثالث الذي اشترط له الحق، ويقال له المنتفعاشخاص، هم العاق

يتعاقد  يجوز للشخص ان -1من القانون المدني بالنص على ))  152المادة الشرع العراقي في 

حة مصل باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات

اشرا قبل ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مب -2بية .شخصية ،مادية كانت او اد

لغير بل االمتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه مالم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك ق

 صلحةمن خلال هذا النص يتبين لنا خصائص الاشتراط لمبالدفوع التي تنشا عن العقد. ((.

 وهي :29الغير

 هو عقد قائم بين المشترط والمتعهد  -1

 المستفيد او المنتفع يتلقى منفعة من عقد ليس طرفا فيه -2

نتقل من ي لا يحصل المنتفع من العقد المبرم بين المشترط والمتعهد على حق مباشر له، فالحق -3

متعهد د الضالعقد الى ذمة المشترط ثم ينقله بدوره الى المنتفع، والاخير يملك دعوى مباشرة 

 يطالبه من خلاله بالحق الناتج عن العقد .
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لاشتراط بين امين الاجباري من المسؤولية وأمما تقدم يتضح ان هناك اوجها للشبه بين الت

دعواه  وجيهلمصلحة الغير، اذ يستفيد المضرور في التامين من عقد لم يكن طرفا فيه، فيمكنه ت

ن لمؤما لم يكن في استطاعته الحصول عليه من ابالتعويض ضد المؤمن، وقد يحصل منه على م

 اياه.ى مزله، وفي الاشتراط  لمصلحة الغير يستفيد الغير من عقد لم يكن طرفا فيه ويحصل عل

 جة انمين من المسؤولية اشتراطا لمصلحة الغير، بحأاما الاعتراض على اعتبار الت

فهو يكون  مين،أتبل الافادة من مزايا اليقصد تحقيق مصلحة الغير عند ابرام العقد،  المؤمن له لا

 خطا لمصلحة المؤمن له وليس لمصلحة الغير، يرد عليه بان مصلحة الغير وهو المضرور من

رضه ري فالمؤمن له ) الاستشاري ( كانت ظاهرة في هذا العقد، فهذا النوع من التامين اجبا

ستشاري  اذ . ذلك ان الا39الاخير القانون لحماية المتعاملين مع المهني، وليس تحقيقا لمصلحة

 يمس بحق المضرور في التعويض، لان حصول عن نفسه الخسارة من هذا الطريق، لا يدرأ

لى عالمسؤول على مبلغ التامين يزيد ملائته، وبالتالي يزيد فرصة المضرور في الحصول 

 .49ؤمنقبل الممين تخول المضرور دعوى مباشرة أالتعويض، وتكون مؤكدة اذا كانت قواعد الت

ة ان هدف المشرع الاول هو ضمان حصول عملاء الاستشاري على تعويضاتهم الواجب

 ن المؤمنن ذهنتيجة الاخطاء المرتكبة اثناء ممارسة المهنة، أي اذا كانت مصلحة الغير غائبة ع

عظم ه لمله ) المهني ( فهذه المصلحة كانت ظاهرة في ذهن المشرع الفرنسي عند فرضه والزام

ن ميأويجعل الت ، وهو ما يجب ان يلتفت اليه المشرع العراقي،59المهنيين بأبرام عقد هذا التامين

ه ضمن شتراطاالزاميا، وذلك من خلال  رباب المهن الحرة بما فيهم الخبير الاستشاريبالنسبة لأ

حرة ن الالشروط  اللازمة لممارسة المهنة، وبخلافه يمنع من ممارستها، وان يسري على المه

لشروط االى  بإضافة شرط التامين كافة، وكذلك بتعديل قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية

 ستشاري وللا اللازمة لمنح اجازة تأسيس المكتب من قبل الجهة المعنية، وذلك لما فيه من اهمية

هناك من  ان، للعميل وكذلك شركة التامين. اذ انه يمنح الاستشاري  الطمأنينة وهو يمارس مهنته

ن خلال مله  يتولى عنه تعويض الاضرار الناجمة عن اخطائه المهنية، اما العميل فتكون الفائدة

اثر  تامين لهن الممين فإلزامية هذا النوع أتقوية الضمان الذي يوفره التامين، وبالنسبة لشركة الت

ط نشيتتساعد على  ايجابي على القطاع بصورة عامة، ذلك ان سعة حجم الفئة المشمولة بحكمه

 الاقتصاد الوطني من خلال استثمار هذه الاموال في مشاريع مختلفة. 
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 مين الالزامي من مسؤولية الخبير الاستشاريأالت:  الفرع الثاني

Section II: Compulsory insurance of the consultant's responsibility  :  

 :   سنبحث في هذا الفرع النقاط الاتية

 سؤولية المدنية للخبير الاستشاريمالمين الالزامي من أشكل الت :اولاا 

First: The form of the compulsory insurance of the civil liability of 

the consultant  :  

وم ن تقمين، على اأمين من الاستشاري الفرد بالاتفاق مع شركة التأقد يبرم عقد الت

ناء التي تترتب على خطأ الاول، في مواجهة العميل اثبتغطية وضمان كل او بعض الاثار 

 لية  قبلسؤومين من المأوبسبب ممارسة المهنة، كما هو الحال في الزام المحامين في فرنسا بالت

 ة.ة المهنيؤوليممارسة المهنة التي سبقت الاشارة اليها، وهذا هو الشكل الفردي للتامين من المس

ركة شي، عندما يكون الاستشاري مكتب استشاري او وقد يتم ابرام العقد بشكل جماع

وف مدينة من جانب مجموعة من الاستشاريين، يشتركون بممارسة المهنة، يتحدون في الظر

ن مبلغ هم مالمحيطة بها، فيتفقون على دفع الاقساط الناجمة عن العقد، في مقابل استفادة احد

 .69اليهمين في حالة حدوث الخطر محل التامين بالنسبة أالت

ى تامين علال برام عقدمين من قيام كل شريك بأأالسؤال الذي يثار هنا هل يغني قيام الشركة بالت

 حده؟ وذلك عندما يكون التامين شرطا لممارسة المهنة مثل مهنة المحاماة. 

ام ال قيحأمين في يلزم  بإبرام عقد ت اختلف الفقه الفرنسي بين من يرى ان المهني لا

هو ما ومين الجماعي، أالافضل وجود تامين فردي الى جانب التومن يرى من ، 79بذلك الشركة

استقلال بمين أبرام عقد تالحرة اذا الزمت الشركة بأاخذت به بعض اللوائح الداخلية لبعض المهن 

 ، كما هو الحال بالنسبة لشركة المحاماة. 89عن كل شريك

، الشركة المدنية المهنية في 1966نوفمبر لسنة  29من مرسوم  165المادة الزم نص 

فرنسا بضرورة ابرام تامين اجباري يغطي النتائج المالية لنشاطها وفقا للقواعد المهنية الخاصة 

برام عقود التامين لصالح اعضائها ، وتتولى دفع اقساط . وقد تقوم النقابة المختصة بأ99بكل مهنة

مين بدفع مبلغ التامين الى أنظير قيام شركة التالتامين عنهم، ثم تقوم بتحصيلها من الاعضاء في 

مين. فهذا التجمع يهدف اعضاءه  من أمن يصيبه خطر من الاخطار المتفق عليها في وثيقة الت
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ورائه الحصول على ضمان، بشروط ايسر من شروط الضمان الذي يمكن ان يحصل عليه كل 

لاستشاري( عن نموذج مثالي لعقد فرد على حده. اضف الى ذلك لا تثار مسالة بحث كل مهني )ا

تامين فردي، انما تثور مسالة وضع عقد نموذجي جماعي، ينضم اليه ارباب كل مهنة ، ويقوم 

ن الشكليات مين الجماعي الى التقليل مأرئيس النقابة او الهيئة بالتوقيع عليه، كما يؤدي الت

ومن جانب اخر يؤدي الى ارتفاع برام العقد والى التقليل من الاقساط. والاجراءات اللازمة لأ

مين الذي يحصل عليه كل مهني ) الاستشاري( بحيث يضمن تغطية كل الاثار المترتبة أمبلغ الت

يمارس المهني  على مسؤوليته اتجاه العميل، وذلك كله متى ما جُعل  التامين اجباريا، بحيث لا

ن ابرام عقد التامين عن طريق مين ، ويلاحظ بشكل اأاعمال مهنته الا اذا اشترك في هذا الت

مين ، وخاصة في الحالات التي أالنقابة قد تتحمل الاخيرة جزا من القسط المطلوب لشركة الت

تكون ممارسة المهنة اشد خطورة والخطأ الذي يقع يؤدي الى اضرار جسيمة تحتاج الى تعويض 

امها فان لم تشارك كل نقابة او ضخم، مثل الاطباء المهندسين...الخ، الذين تعجز قدرتهم المالية ام

مين وهو ما أحجامه عن ابرام عقد التهني بدفعها، فإنها ستكون مدعاة لأالدولة بشكل عام الم

يؤدي الى الحاق ضرر بالجميع بدءا بالعميل ومرورا بالاستشاري، بجعله متوجسا خيفة من 

يهم الشكل الذي يتخذه عقد  . ولا100المسؤولية التي تقع عليه من ممارسة المهنة وانتهاءا بالمجتمع

مين فكل من يمارس مهنة يشترط المشرع أمين من المسؤولية، المهم هو حدوث هذا التأالت

مين من المسؤولية الناتجة عنها، عليه ان يقدم ما يثبت حصول ألممارستها ضرورة ابرام عقد ت

 هذا الاجراء .

 

ا   ستشاريالمدنية للخبير الا مسؤوليةالمين الالزامي من أمحل عقد الت  :ثانيا

Second: The place of the compulsory insurance contract of the civil 

liability of the consultant  :  

 ،يرتب على ذلك 110محله الخطر المؤمن منه عموما مين كعقدأالت

 مين يدور وجودا وعدما مع الخطر. أان الت -1

 مين ارتباطا بوجود الخطر أيتحدد قسط الت -2

 يلتزم المؤمن له بأداء القسط الا تجنبا لأثار الخطر  لا -3

 يتحقق . يجب ان يكون  الخطر مشروعا ولا اراديا، و محتملا وقوعه، قد يتحقق او لا -4
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ج ، النتائشاريمين من المسؤولية المدنية المهنية، ومنها مسؤولية الخبير الاستأتضمن وثائق الت

هذا طة بتبة على ممارسة النشاط المهني، وبذلك تستبعد كل الاثار الاخرى غير المتربالمتر

وثيقة  دده، او تحو تحدده اللوائح الخاصة بكل مهنةالنشاط، الذي قد يتولى المشرع تحديده، ا

لخطر، ون امين .وتحديد النشاط المهني يعد عنصرا اساسيا في العقد، يؤدي الى تحديد مضمأالت

، وتحرص ذلك ضمنه المومن، وتلعب القواعد الاخلاقية والعادات المهنية  دورا كبيرا فيالذ ي ي

و مادية ية امين على الاشارة الى ان العقد يضمن الاخطاء التي تؤدي الى اضرار جسدأوثائق الت

ية لعقداتلحق بالعملاء، او بمن لهم حق احتمالي من الغير، فالعقد يضمن نتائج المسؤولية 

يرية، مالم يتفق على خلاف ذلك .كما يغطي الضمان نتائج اخطاء الاستشاري والتقص

 . 210ومستخدميه، أيا كانت طبيعتها وجسامتها

ن له لمؤميدخل القانون الفرنسي في الخطر المؤمن منه المسؤولية عن فعل الغير الذي يكون ا

 /121 للمادةمسؤولا عنه، فهو ضامن الخسائر والاضرار التي يحدثها  هؤلاء الاشخاص طبقا 

ن ن يكو)) المؤمن ضامن للخسائر والاضرار التي يحدثها الاشخاص الذيمن تقنين التامين  2

امة من التقنين المدني أيا كان طبيعة او جس1242مسؤولا عنهم طبقا للمادة   المستأمن

طاق ، من ن301وقد وسع الفقه والقضاء الفرنسي الاخطاء التي وقعت من هؤلاء الاشخاص ((،

ل التي تحدد طوائف معينة على سبي1242المادةالنص وزاد في قوته، رغم انه يحيل على 

ت ونادى بوجوب تطبيقه على جميع حالا يان، التابعون () الابناء القصر، الصبالحصر 

اعتبرته ية والمسؤولية عن فعل الغير ، خاصة العقدية ، وهو ما مالت اليه محكمة النقض الفرنس

مدينا  ن لهقاعدة امرة من ناحية تحريم ضمان الاضرار التي يحدثها الاشخاص الذين يسال المؤم

 احيةنر التي يحدثها المؤمن له بفعله الشخصي، ومن عنهم ،على نحو اضيق من ضمان الاضرا

لذي خص ااخرى تحريم كل بند يفرق من حيث التامين تبعا لجسامة الاخطاء التي تنسب الى الش

نود .اكدت محكمة النقض الفرنسية على وجه الخصوص بطلان الب410يكون المؤمن مسؤولا عنه

ن قع ميالعمدي، او التدليسي الذي  لخطأضمان الاضرار التي ترجع الى االتي تستبعد من ال

 خطاءالاشخاص الذين يسال المؤمن له عنهم مدنيا، او البنود التي تقصر الضمان على الا

ؤمن له الم البسيطة التي تقع منهم، واخيرا تحريم البنود التي تفرق بين الاشخاص الذين يسال

القضاء  .لاشك ان هذا510بعض منهم عنهم مدنيا لتستبعد او تضيق ضمان الاضرار التي تقع بفعل

بعي يقوي الضمان الذي يوفره التامين للعميل، ومن جانب اخر يشمل الضمان كل نتائج تا

 ومعاوني المهني، أيا كانت طبيعة وجسامة الاخطاء.
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ا   يتشارمين من المسؤولية المدنية للخبير الاسأنطاق الضمان الناشئ عن عقد الت  :ثالثا

Third: The scope of the guarantee arising from the insurance 

contract from the civil liability of the consultant   :  

ن ون تكاللضمان الناشئ عن العقد نطاق من ناحية المخاطر التي يضمنها، والتي تصلح 

 يض .لتعولن تكون محلا ، ونطاق اخر من ناحية الاضرار التي يشملها ، والتي تصلح لامحلا له

 Scope of risks: 610نطاق المخاطر -1

لقضاء اعده بتمتع اطراف العقد بحرية في تحديد بنوده واثاره  ليس مطلقا، فالمشرع يتدخل ومن 

حلا ون مبفرض قيود معينة على ارادتيهما، من خلال استبعاد عدد معين من المخاطر من ان تك

 للعقد وهي: 

الا  تامينيشمل هذا ال تصيب احد افراد اسرة المؤمن له) الاستشاري ( اذ لاالمخاطر التي  -أ

 الاضرار التي تصيب العملاء او الغير بسبب النشاط المهني.

هو والعام،  نظامالمخاطر التي تنتج عن الاخطاء العمدية للمؤمن له، ويعد هذا الاستبعاد من ال -ب

 2 /768ادة الممن قانون التامين الفرنسي وكذلك  112المادة ما اكدت عليه الفقرة الثانية من 

ت اثناء ، التي ورد071من القانون المدني العراقي 1000والمادة من القانون المدني المصري، 

ي عمالها فامكن الكلام عن التامين ضد الحريق، الا ان حكمها يعمل في التامين أيا كان مجاله، وي

م عليه ذي يقويه فكرة الخطر الاستبعاد تقتضالمهنية، وهو مجال التامين عن المسؤولية المدنية 

نه عنظام التامين، ويعتبر جوهر عناصره فالخطر حادثة احتمالية. والخطأ العمدي ينفي 

 .810خصيصة الاحتمال

طي يغ الاضرار الناتجة عن تصرفات او افعال ممنوعة بنصوص قانونية او لائحية، فلا -ج

عد قواق مع تتف مين النتائج الضارة المترتبة على الافعال التي يحرمها القانون، او التي لاأالت

خالفته مئج ، بضمان نتانصوص القانونية واخلاقيات المهنةداب المهنة لان مكافاة المخالف للوآ

 امر غير معقول.

 لمؤمن لهمن وابين المؤنتائج التعهدات الخاصة الاستشاري، لأنها تتجاوز النطاق المتفق عليه  -د

 مين، وتتعدى الحدود القانونية لممارسة المهنة.أفي وثيقة الت
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م ا كان عد اذعدم تسليم او رد الاموال التي قد يتلقاها الاستشاري من عميله، او لصالحه الا -ه

 التسليم راجعا الى سرقة من جانب تابعيه او معاونيه. 

لعقوبة انفيذ يجوز ت بها على الاستشاري  لأنها عقوبة ولاالغرامات او المصادرات التي يحكم  -و

 الا من الشخص الذي حكم عليه بها .

 يمكن وقد استلزم المشرع الفرنسي في بنود استبعاد الخطر ان تكون صريحة  لا

ر تفسيلافتراضها ،ومحدودة ومدونة على وجه لا يثير الغموض، وطبق عليها المبادئ العامة 

 ن فيتفسير الغامض منها في مصلحة المؤمن له، باعتباره الطرف المذع العقود، بان يكون

، 151/2المادة ،وهي ذات القاعدة المنصوص عليها في القانون المدني المصري في 910العقد

يلا يلقي . وبعد ان ظل القضاء الفرنسي وقتا طو167/3المادة في 101والقانون المدني العراقي

حقق قد ت اقامة الدليل، على ان الخطر الذي يطلب من المؤمن ضمانهعلى عاتق المؤمن له عبء 

دم وص عمين، ويثبت على وجه الخصأعلى الوجه الذي يقيم هذا الضمان طبقا لبنود وثيقة الت

يد من مستفدخوله في نطاق بنود الاستبعاد الواردة فيها، عدل عن هذه القاعدة تيسيرا على ال

د من ))يجب على المؤمن الذي يحتج باستبعالفرنسية بانه النقض ا ةالتامين، وتقضي محكم

 ((. 111الضمان ان يثبت توافر الشروط الواقعية له

 نطاق الضمان من حيث الاضرار والمدة -2

2- Scope of warranty in terms of damages and duration 

مبلغ بالالتزام مين محل أيضمن المؤمن اساسا مسؤولية المؤمن له، وتعين وثيقة الت

لى عؤمن خذها الميأ معين، او تجعله غير محدد، وتعين  على وجه الخصوص المسؤولية التي

ن شك امين من المسؤولية عامة تحيط بكل انواعها او صورها، لاعاتقه، فلا توجد وثائق تأ

 فيختلمين للمسؤولية المهنية يشمل اضرار معينة دون اخرى، وأالضمان الناتج عن عقد الت

فمن حيث   نطاقه ضيقا واتساعا من مهنة الى اخرى ، وله مدة يسري خلالها ويعمل به اثنائها،

 -: يشمل ،211الاضرار

  الاضرار الجسدية الناتجة عن ممارسة المهنة . -أ

 الاضرار المالية تشمل كل خسارة تلحق او كسب يفوت .  -ب

 المصروفات التي يحكم بها على المؤمن له في دعوى المسؤولية. -ج
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ؤدي لتي تمين في الاصل يضمن نتائج الافعال الضارة اأاما من حيث المدة فان عقد الت

غير خرت مطالبات الدة صلاحية عقد التامين، حتى لو تأالى مسؤولية المؤمن له اثناء م

طاق الضمان ن، والواقع العملي يجري على ترك تحديد 113بالتعويض الى ما بعد انتهاء هذه المدة 

حقق فيه ي يتطراف ، فقد يأخذون باللحظة التي يقع فيها الفعل الضار او بالوقت الذلإرادة الا

قد ر، والضرر اذ قد يتراخى ظهور الضرر او اكتماله الى فترة لاحقة على وقوع الفعل الضا

 .411يحددونه بالوقت الذي يتقدم فيه المضرور للمطالبة بالتعويض

لمهني اشاطه مين من مسؤولية المدنية المهنية للخبير الاستشاري لا يغطي الا  نأان الت

ي مجال رة فالذي تحدده النصوص احيانا كما هو الحال بالنسبة للأمر الصادر لتنظيم مهنة الخب

م تحديد في فرنسا، وقد يت 1945ديسمبر  19، في 2138 -45الانشطة المحاسبية والمالية رقم 

لانشطة ديد ابالنظر الى المتعارف عليه في كل مهنة وقد تتولى وثيقة التامين تحانشطة الخبير 

ن متجة التي تدخل في مهنة الخبير وتدخل بالتالي في نطاق العقد الذي يغطي الاضرار النا

تج عنها  ينممارسة المهنة، وهي تختلف من مجال لأخر، فالخبرة في المجال المالي والمحاسبي لا

 يشمل ان لاانما تتمثل في خسارة مالية او فقدان فوائد او مكاسب معينة، والضماضرار جسدية و

يشمل  وا. الا الاضرار غير المادية  الناتجة عن فعل الخبير، او فعل اشخاص يسال عنهم مهني

 ين تاريخبما  و القضائية التي تقدم الى الاستشاري في الفترةأ كل المطالبات المكتوبة الودية،

اء التي لاخطاد في السريان وبين تاريخ انقضائه، ويعمل بالضمان بالنسبة للأفعال او دخول العق

 رط ان لا، بشوقعت اثناء فترة السريان حتى لو لم تقدم المطالبة بشأنها الا بعد انتهاء العقد

 . 151تتراخى المطالبة الى ما بعد مرور سنة من تاريخ الانقضاء او الفسخ
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  الخاتمة

 Conclusion 

 :  يتالآكن نتائج وما نراه من مقترحات بتوفيق من الله، نختتم بحثنا هذا بما استنتجناه م

 

 Resultsالنتائج  : اولاا 

سؤولية، الم ان العلاقة بين الاستشاري وعميله في العراق ما زالت تخضع للقواعد العامة في -1

اري الا لاستشالاتفاق على تشديد مسؤولية اوهذه القواعد اذا كانت تكفل حماية العميل في حالة 

حالتي  يفلا منها ا انها عاجزة عن توفير الحماية في مواجهة المحترف عند الاتفاق على الاعفاء

 . الجسيم  الغش والخطأ

 ي يجعلاعتراف المشرع العراقي بصحة اتفاقات الاعفاء من مسؤولية الخبير الاستشاران  -2

 خطأوال لية حتى التي تنشا عن الغشاتفاقات التخفيف من المسؤو من البديهي ان يعترف بصحة

لخطأ ود ا، وخلافا للقانون المدني الفرنسي الذي اعترف بها في حدهالجسيم المنسوب لمساعدي

 اليسير. 

قده مع عمن القانون المدني العراقي، التي تسمح للاستشاري بان يضمن  259/2المادة ان  -3

ماية ر الحالمسؤولية عما يصدر من تابعيه من غش او خطا جسيم، لم توفل شرطا معفيا من يالعم

 اللازمة للعميل. 

من  ه اوان المشرع الفرنسي يضيق من اتفاقات المسؤولية من خلال اعتبارها شروطا تعسفي -4

ات خلال وصف الجسامة على ما يقترفه الاستشاري من اخطاء، تستوجب بطلان هذه الاتفاق

 هو الحال في القانون العراقي . وذلك خلافا لما

ساس ون المدمين من الوسائل الناجحة في حماية المحترفين ومنهم الخبير الاستشاري أالتان  -5

تي د يأخر قف والتشديد على الطرف الابمصالح عملائهم، ذلك ان المبالغة في حماية احد الاطرا

لية ه خوفا من احكام المسؤوبنتائج عكسية، فيؤدي الى عزوف الاستشاري عن ممارسة مهنت

 المشددة التي قد يتعرضون لها 
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ا :  Proposals:  ـاتالمقتــرح ثانيا

ها من حكامندعو المشرع العراقي الى تنظيم الخبرة الاستشارية بتشريع خاص بها، يتناول ا -1

مهنيا  بارهجميع الجوانب، ولاسيما مسؤولية الخبير الاستشاري يكون التشدد احد سماتها، باعت

ر يتوف لا فنا محترفا اقر بقدرته على التصدي والبحث في مسائل يتطلب بحثها او دراستها علما او

 اتهاذلصفوة المتخصصين، من اجل تحقيق التوازن العقدي وتوفير سياج من الحماية للمهنة 

 والحفاظ على مصالح المتعاملين مع الخبير الاستشاري. 

سي لما لفرنامن خلال اعتبارها شروطا تعسفية كما فعل المشرع  التضييق من اتفاقات الاعفاء -2

عدم ات وترتبه هذه الاتفاقات من نتائج ضارة، لأنها تشجع على التراخي في تنفيذ الالتزام

 لامةالاكتراث بحقوق الغير على نحو يؤدي الى الحاق الخسارة بالأموال، بل والمساس بس

 قانونية.الاشخاص كما يزعزع الثقة بالروابط ال
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Cass civ., 14mai 1991D,1991 p449 not .J.Ghestin.  

Cass civ. 24 fevrier 1993, D. 1493, inf, rap, p.78. 

 .431نقلا عن د. حسن البراوي، المرجع السابق، ص 74

 .433المرجع السابق، ص 84

 .467د. احمد محمود سعد، المرجع السابق ، ص 94

 .43د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ، ص 50

 .المدني السوريمن القانون  218من المدني المصري ، المادة  2/  217    -51

 . 305نقلا عن د. ابراهيم مصطفى ، المرجع السابق ، ص 52

 . 85علي هادي علوان ، المرجع السابق ، ص 35

 .307د. ابراهيم مصطفى، المرجع السابق ،  45

55 H.Mazeaod et A. Tunc: T3 ,op, cit .N 2527. 

 .309د. ابراهيم مصطفى، المرجع السابق ، ص 65

 .171د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص  75

 .469د. احمد محمود سعد ، المرجع السابق ، ص 85

 .224نقلا عن د. عصمت عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص 59

 .182د. محمود جمال الدين زكي ، المرجع السابق، ص 60

 . 438د. حسن البراوي ،المرجع السابق ، ص 16

 .471سعد، المرجع السابق ، صد. احمد محمود  26

 .471، د. احمد محمود سعد، المرجع السابق ص 438د. حسن البراوي ،المرجع السابق ، ص 36

 .471د. احمد محمود سعد، المرجع السابق ، ص 46

 .43د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ، ص 56

 .131ابق ، ص، المرجع الس2009نهضة العربية ، د. معتز  نزيه الصادق المهدي ، تعاقد المحترف ، دار ال 66

 .236د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ، ص 76

 ، 1مان طعوزيع، المحامي بهاء بهيج شكري، التامين في التطبيق والقانون والقضاء، دار الثقافة للنشر والت 86

 .26ص 2007

 بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، الاثار المترتبة على عقد التامين من المسؤولية المدنية ،رسالة ماجستير ، 69

 .9، ص2008جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا 
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 .14المرجع السابق، ص 70

71 H.Mazeaod et A. Tunc: T3 ,op, cit .N 2646. 

د المقامرة ، عقود الغرر عقو 2، مجلد  7في شرح القانون المدني، جد. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط  72

 .2066ص 2004والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التامين، منشاة المعرف ، 

 .41علي هادي علوان، المرجع السابق ، ص 37

 .4د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق  ص 47

 .41علي هادي علوان، المرجع السابق ، ص 57

 .6محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ، ص 67

ل حصل فيه كية اذ عقد التامين من المسؤولية المدنية المهنية من العقود الملزمة للجانبين ، وهو عقد معاوض 77

يه، هري فطرف على منفعة ، مقابل ما يؤديه من التزام ،ويعتبر من عقود المستمرة اذ ان الزمن عنصر جو

ضائية ، د الر، كما ان العقد من العقو فالتزامات طرفيه تشكل ادوات متكررة يستغرق تنفيذها مدة من الزمن

 ،عقد التامين بحيث ينعقد بتوافق ايجاب وقبول طرفيه بدون اشتراط شكل معين . د نزيه محمد الصادق المهدي،

 .14دار النهضة العربية ص

 .34د. حسن علي الذنون،  المرجع السابق، ص 87

 .141د.  عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 79

،  2005 عارف ،مل مرسي، شرح القانون المدني الجديد ، الالتزامات ، الجزء الاول ، منشاة المد. محمد كا 08

 .41ص

 15،  ص1994د. محمد عبد الظاهر، التامين الاجباري من المسؤولية المهنية، دار النهضة العربية،  18

 .16المرجع السابق ص 28

 ، ةدراسة مقارن ية المحامي المدنية عن خطائه  المهنية،د. طلبة وهبة خطاب ، د. مالك حمد او نصير، مسؤول 38

 .211، ص2015 1اثراء للنشر والتوزيع ، ط

 .211المرجع السابق ،  48

 .260 -233 -232د. محمود جمال الدين زكي ، المرجع السابق ص 85

 .27محمد عبد الظاهر، الرجع السابق، ص 68

 .141معتز نزيه، المرجع السابق ، ص 87

 .32عبد الظاهر، الرجع السابق، ص محمد 88

ديين ،  يهما العادائنو، ما ، خلفهما العام وخلفهما الخاصضافة الى المتعاقدين نفسيهتعبير المتعاقدين يشمل بالإ 89

 . 129ق، ص د. محمد طه البشير، المرجع الساب د. عبد الباقي البكري، أ. أ. د عبد المجيد الحكيم ،  أ.

 .33الظاهر ، المرجع السابق، ص د. محمد عبد  90

 .451سابق ،صد. محمد  طه البشير، المرجع ال د. عبد الباقي البكري، أ. د. عبد المجيد الحكيم ، أ. أ. 91

 .190د. عصمت عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص 92

 .23محمد عبد الظاهر ،المرجع السابق  ، ص 93

 .651د. سليمان مرقص، المرجع السابق ، ص 94
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 .33د. محمد عبد الظاهر ،المرجع السابق ، ص 95

 .45د. محمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص  96

 لبحوثانقلا عن د. محمد عبد الظاهر، صور ممارسة المهن الحرة واثرها على مسؤولية المهني، مجلة  97

 .142، ص 2001يناير  15القانونية والاقتصادية ، السنة 

 .212وهبة ، مالك حمد ابو نصير، المرجع السابق ، صنقلا عن د. طلبة  98

 .211نقلا عن د. طلبة وهبة ، مالك حمد ابو نصر،  المرجع السابق ص 99

 .48د. محمد عبد الظاهر، التامين، ص 100

 .262، ص 2015د. باسم محمد صالح ،القانون التجاري القسم الاول، مكتبة السنهوري بيروت  101

 .51اهر، التامين، صد. محمد عبد الظ 102

 .288، ص 8و7نقلا عن د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ، الهامش  103

 .288نقلا عن د. محمود جمال الدين زكي ، المرجع السابق، ص 104

جع ، اشار اليهما  د. محمود جمال الدين زكي ، المر 1955-مارس  15،و1954مارس  3نقض فرنسي  105

 .289السابق، ص

 .54د. محمد عبد الظاهر، التامين، المرجع السابق، ص 106

اء وقدرا ، او يكون المؤمن مسؤولا  عن الحريق الذي وقع قض – 1من القانون المدني العراقي ) 1000مادة  107

يكون مسؤولا  و – 2بسبب خطأ المستفيد، ولا يكون مسؤولا  عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا  او غشا . 

القانون المدني  من 768ن الحريق الذي يتسبب فيه تابعو المستفيد، ولو كانوا متعمدين.(  ونص المادة ايضا  ع

ن ل -1( : 768المادة  )المصري ) ن مسئولا  عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمَّ د، ه غير المتعم  يكون المؤم ِّ

ضرار التي أما الخسائر والأ -2هرة. وكذلك يكون مسئولا  عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قا

ن مسئولا  عنها ولو اتفق على غير ذل ا ، فلا يكون المؤم ِّ ن له عمدا  أو غش   .ك(يحدثها المؤمَّ

 .238د. محمود جمال الدين زكي ، المرجع السابق ، ص 108

 .285نقلا عن د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ص 109

 را  بمصلحةعلى ) ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضا 3 /167تنص المادة  110

 .الطرف المذعن ولو كان دائنا .(

 .258د. محمود جمال الدين زكي المرجع السابق، ص 111

 .61محمد عبد الظاهر، التامين،  المرجع السابق،ص 112

113 cass ,civ, 1.16 -7 – 1970 , J.C.P. 1971 . 11,  15562 note .A.BESSON.   نقلا عن د. محمد

63.عبد الظاهر، التامين، المرجع السابق، ص  

 .66محمد عبد الظاهر، التامين، المرجع السابق، ص 114

 .134-133المرجع السابق، ص 115
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